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ة،   ،"أ"ة مساعدة ذأستا مولوج لام

م الأساسي   ،للحقوق  قسم التعل
ة،  اس  لّة الحقوق والعلوم الس

ة،  جامعة ة، الجزائر 06000بجا  .بجا

   hotmail.fr-lamo@1984 :البرد الإلكتروني
  

  :الملخص
ة مرف القضاأمن  ة خضع المشرّ أء جل تحقی فعال ادئع الخصومة القضائ ، الجوهرة لمجموعة من الم

عاني من عدة مشاكل منهذا الأ نّ أغیر  ة عصطئ في الاجراءات و  هاخیر مازال  ام تنفیذ الأو الصادرة عنه، ح
ة النزاعاتقراإد الى أالأمر الذ  م من و  ر الطرق البدیلة لتسو   .برزهاأعد التح

ة ة لعدة متخضع  ،على غرار الخصومة القضائ م مبدأ عدم الفصل سها أئ على ر ادالخصومة التح
ة و  العلم الشخصي، مهذا رغم أهم ة التح ه، المشرّ الا أنّ  ،المبدأ في تحقی فعال لحمایته نقترح و ع لم ینص عل

وجه من أوجه ،هلإخلال ا لىترتیب أثار ع ار هذا الاخلال  ماثإ طعن و ال اعت ة المح   .رة مسؤول
 :ةلمفتاحالكلمات ا

ة، الإختصاص، القانون واجب التطبی م، العلم الشخصي، الطعن القضائي، المسؤول   .المح
 

La place du principe de non –juger  sur les connaissances personnelles dans 
l’instance arbitrale 

Résumé : 
Afin d'atteindre l'efficacité des services juridictionnels, le législateur a soumis 

l’instance judiciare à un ensemble de principes fondamentaux. Mais devant la lenteur 
de la procédure et les difficultés d’execution des décisions de justice, l’adoptation des 
modes alternatifs de résolution des litiges est une necessite, et l’arbitrage en est le 
plus diffus.  

 A l’instar de l’instance judiciare, l’instance arbitrale est soumise à plusieurs 
principes dontcelui de non-juger de l’arbitre par sa connaissance personnelle.Malgré 
l'importance de ce dernier principe pour assurer l'efficacité de l'arbitrage, le 
législateur ne l'a  pas prévu, et pour le protéger, nous proposons de sanctionner son 
atteinte par des effets juridiques,tels que l’ouverture de l’appel  et la responsabilité de 
l'arbitre. 
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Mots cles : 
L’arbitre, la connaissance personnelle, le recours judiciare, la responsabilité, la 
compétence, le droit applicable. 
 

The standing of non- ruling principle based on personal knowledge in 
arbitral litigation 

Abstract : 
In order to achieve the effectiveness of the justice facility, the legislator has 

knuckled litigation under a set of fundamental principles. However, he still faces a 
number of problems such as sluggishness in procedures and difficulty in 
implementing its judgments. As a result of that, alternative dispute settlement 
methods are adopted such as arbitration, the most prominent of them. 

Like any dispute, arbitral litigation is subject to several principles, among which 
the principle of non-ruling based on the personal knowledge. Despite the importance 
of this principle in the achievement of arbitration’s efficiency, the legislator did not 
provide for it. And to protect it I submit an arrangement of effects against its breach 
as exercising a judicial appeal and raising the arbitrator’s liability. 
Keywords:  
Arbitrator, personal knowledge, judicial appeal, liability, jurisdiction, applicable law. 
 
 

  مقدمة
ام قر المشرّ ألحسن سیره ، و 1اعها القضاء الطر الرسمي لحل النزاعات على مختلف أنو  دًّ عَ ُ  ع في الأح

ة الوار  ة و التمهید ادئ التي تض 2الإدرةدة في قانون الإجراءات المدن من للمتقاضي محاكمة مجموعة من الم
ةعادلة ادئأ من بین ، قضائ ة، ح الدفاع و نجد مبدأ المساواة أمام القضاء  هم هذه الم مبدأ تسبیب ومبدأ الوجاه

ة ام القضائ قتضي احترام القاضي لمبدأ أخراللى إالوصول  غیر أنّ . 3الخ...الأح ادئ   تكرس الفعلي لهذه الم
ره المشرّ  ه هنّ لك ع صراحةلم یذ   . علمه الشخصي هو مبدأ عدم فصل القاضيو  ،العدالة قواعد تمل

هذا الأخیر  لا أنّ وتحقی فعالیته، إحرص السلطات في الدولة على عصرنة مرف القضاء من رغم الّ 
عاني من عدّ از یما ام اطئ الإجراءات و ة مشاكل، ل  ة تنفیذ الأح لى إلصادرة عنه، الأمر الذ أد صعو
ة النزاعات و إ م من أبرزهاُ  التيقرار الطرق البدیلة لتسو النزاعات  سرعة الفصل فيمن  هلما یتمیز  عد التح

                                                            

ة أو منازعة إدارة عندما تكون فیها الدولة أو أحد فرعها طرفا في النزاع1  ة قد تكون منازعة عاد  .المنازعة القضائ

ة والإدارة، ج2008أفرل  25مؤرّخ في  09-08قانون رقم 2  أفرل  23مؤرّخ في  21ر عدد .، یتضمّن قانون الإجراءات المدن
2008. 

ة والإدارة 3 ة الواردة في قانون الإجراءات المدن ام التمهید  .راجع الأح
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مین، فضلا عن تمتّ یوفتو  ار القانون واجب التطبی الع الأطراف المحتكمة ر التخصص في المح حرة في اخت
ة ة والموضوع ة الإجرائ ة من الناح م   .1على الخصومة التح

انإ م تقتضيذا  عة التح ة ،ت طب م اع  ،عند النظر في الخصومة التح ات م  عدم التزام هیئة التح
ة، نفس الإجراءات المقرّ  ادئ  ناكه أنإلا رة في الخصومة القضائ لا و تعد جوهر العدالة التي مجموعة من الم

ن تجاوزها    .ان نوع القضاء رسمي أو مواز  اأً م
ادئد هذه أمام تعدّ  ة إمد لى دراسة إرنا التطرق ، اختالم ان علم الشخصي الالفصل مبدأ عدم عمال إ م

م لى نقطتین، تتناول إسنحاول في هذه الورقة دراسة هذا المبدأ من خلال التطرق و ة، في الخصومة التح
ة تعا علمه الشخصي، أما النقطة الثان عدم الفصل  م  م الأولى مفهوم مبدأ التزام المح لج أثار إخلال المح

ة و ضوء قانفي هذه الدراسة سوف تكون المبدأ، و  اعتماد الإدارة و ون الإجراءات المدن ورك الخاصة  ة نیو اتفاق
ون الدولة الجزائرة صادقت علیها ة وتنفیذها  ة الأجنب م   .2القرارات التّح

I-  ط مبدأ عدم الفصل م الشخصي علمالض   ة في الخصومة التح
م    مد وصول المح م  مي قابلإلى إقاس نجاح التح م تح للتنفیذ أ غیر معرض  صدار ح

طلان، و  م لأهم مبدأ یتحقی هذه النتلل علمه هو و جة أمر متوقف على وجوب احترام المح مبدأ عدم فصله 
ا( الزامیته اتتعددت مرجع ، الذ)أولا(الشخصي عته)ثان ة  ، رغم عدم وضوح طب   ).ثالثا(القانون

علمه الشخصي مضمون -أولا م    مبدأ عدم فصل المح
م أًّ  یلتزم   عن  و بواسطة شخص ثالث أوأمن قبل الخصوم  ءً اسو  ،بها نرقة التي عیّ انت الط االمح

علمه الشخص، طر القضاء معنى عدم الفصل  ه،  م الفصل في لللا یجوز ي في النزاع المعروض عل مح
ة التي اكتسبها من وقائع و النزاع وفقا لمعلوماته  ة رغم ما أدلة غیر قائمة في الخصومةالشخص م له من التح

حث عن الأدلة، فهو مه الا بناءً  سلطة ال صدر ح ة و  لا  قا على وسائل قانون ة طرحها مس لنقاش بین لواقع
عود و  3الخصوم م   ار الأطراف للمح ان اخت موضوع النزاع،إ لى علمه و إلو  م لخبرته  لمامه  فاستغلال المح

ه لا یتعتخصصه في مجال حل النزاع المعروض و  سط  علمه الشخصي شر هرض مع مبدأ عدم فصلاعل
ون عرضة ل 4بداء رأیهم فیهاإ أرائه للنقاش على الأطراف و  ة فلا  م تجعله أكثر استقلال تأثر ل، بل خبرة المح

عواطفه و أراء الآ م التحخرن و   . الخصومین قش بینه و اعلى ما ن ون بناءً سوف مي مصالحه، فصدور الح
                                                            

م التجار الدولي مقارنة مع القضاء " الحسین مقبوب،  1 ا التح القنطرة، ، هیئة الم 2008، 20، مجلة القصر، عدد "مزا حامین 
  .140-132المغرب، ص ص 

ورك بتارخ  2 ة التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة في نیو ة  1958جوان  10الاتفاق م اعتماد القرارات التّح والخاصّة 
موجب  ة و تنفیذها، والتي انظمت إلیها الجزائر  المؤرخ  28ر عدد.،ج1988جوان  12المؤرخ في  18- 88قانون رقمالالأجنب

ة  13في ل   .1988جو
ة 3 م الدول ام التح طلان أح غ حمد محمود،الدعو ب ندرة،-دراسة مقارنة-بل   .387.،ص2007، دار الجامعة الجدیدة، الإس
م التجار الدولي 4 ة المنظمة للتح ، القواعد الإجرائ ة-دراسة مقارنة-سامى محسن حسن السر ل توراه،   ، رسالة لنیل درجة الد

  .147- 146.،ص ص2004الحقوق، جامعة عین الشمس، مصر، 
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ن أن ن علمه الشخصي في نص المادة أوجع المشرّ  أنّ  فهمم م  من قانون  1022ب عدم فصل المح
ة و الإدارة الاجراءات المد م الداخلين ام التح أح ل طرف "  :هتنص على أنّ حیث  ،الخاصة  یجب على 
م دفاعه و  م بخمسة عشر تقد م بناء و یوما على الأقل، ) 15(مستنداته قبل انقضاء أجل التح الا فصل المح

ه خلال هذا الأجل قدم ال م في النزاع المعروض حرص المشرّ نستنتج ما  ".على ما  فصل المح ع على أن 
عیدا عن علمه الشخصي،  ه  حث عن الأدلةإعل م سلطة ال  قانون المن 1047حیث تنص المادة  ،ذ منح للمح

حث  :"هعلى أنّ  نفسه م ال مة التح ما أجاز تدخل "الأدلةعن تتولى مح ات، ا،  م أدلة الإث لقضاء من أجل تقد
م  اذإ:" همن القانون نفسه على أنّ  1048حیث تنص المادة  ة في تقد اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائ

م أو للأطراف  مة التح ، جاز لمح مین أو تثبیت الإجراءات أو في حالات أخر الأدلة أو تمدید مهمة المح
طلبوا الأت م أن  مة التح ص له من طرف مح عد الترخ فاق مع هذه الأخیرة، أو للطرف الذ یهمه التعجیل 

  ".في هذا الشأن قانون بلد القاضي طبّ لمختص، و اموجب عرضة تدخل القاضي 
ا علمه الشخصي -ثان عدم الفصل  م    أساس التزام المح

ة و لى إالعودة  ة الإدارة و قانون الإجراءات المدن ة اتفاق م اعتماد القرارات التّح ورك الخاصة  نیو
ة وتنفیذها ّ  ،الأجنب علمه الشخصي، لكن لا نجد أ م   ،هذا المبدأ نر أنّ  نص یتضمن مبدأ عدم فصل المح

ادئ الأخر و  ن  ،على غرار الم م ة معینة بلإرجاعها إلا  ادئ أملا لى نصوص قانون م هى م ها العقل السل
رة تحقی العدالة، و تفرضو  ممن خلال القواعد و ها ف عدم  ، نر أنّ النصوص العامة في التح م ملزم  المح

علمه الشخصي احتراما ل ادئلالفصل  ة، و ال الأخر  م م مایليمستقرة في الخصومة التح   :هي 
م لحقوق الدفاع-1 س المبدأ على احترام المح   تأس

عي لإقامة العدالة عدّ ُ    ن تج ،ح الدفاع ح طب م ةافلا  م لا یجوز  ، لذلكوزه في الخصومة التح
ل طرف  ل الطرق بدعوة  علمه الشخصي بل الأمر متوقف على السماع للخصوم، فیلتزم  م حسم النزاع  للمح

م المستندات والمطالبلسماع لأقواله و ل ل خصم  ،تقد ون  خر من قدمه الطرف الآ ما على علمعلى أن 
ةاجآالرد علیها خلال مستندات وحجج لیتم مناقشتها و  طرقة وجاه م الأطراف أن على  ،ل معقولة  عامل المح

  .1على قدم المساواة
ح دلیل على تم   سلطة ترج م  علمه الشخصيآتع المح شر أن  ،خر لا یتعارض مع مبدأ عدم فصله 

ات  مع العلم أنّ  لنقاش،لالوقائع التي طرحت ة و على الأدل ون اقتناعه تم بناءً  م تتعدد وسائل الإث في التح
  .2 لخإ...الخبرة، المعاینة ،شهادة الشهود :منها

                                                            
1 HEDFI Haythem, Principe de la contradiction et arbitrage, mémoire en vue de l’obtention du 

mastere en droit des affaires, facultédes sciences jurdiques, politiques et sociales, université 7 

novembre carthage, Tunis,2003,pp.77-91.  
م راجع 2 ات في التح   :في موضوع وسائل الإث

RICHANI Joseph, Les preuves dans l’arbitrage international, Thèse pour l’obtention du grade de 
docteur en Droit,université libanaise, université de Cergy-Pontoise, 2014. 
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مي-2 م التح س المبدأ على وجوب تسبیب الح   تأس
مي أهم ما ی   م التح م للح ه لوقائع النزاع و عتبر تسبیب المح ذ إع الخصوم، دفاوضح حسن استعا

م  شمل الح ة و یجب أن  اب الواقع قد ، على أن تكون هذه الأخیرة هلى صدور إت ة التي أدّ القانونعلى الأس
م والخصومو ن   . 1قشت بین المح

تف المشرّ    ة و من قانو  1056/5و  1027/1في المادتین ،النصع لم   ،الإدارةن الإجراءات المدن
م بل اشتر على وجوب  م التح ضا تسبیب الح ابال عدمأ   .2 تناقض  في الأس

س المبدأ على فكرة -3 م لحدود مهمتهتأس   عدم تجاوز المح
م ما هي الاّ  نّ إ  ات  مهمة المح نظام من صنع الأطراف المحتكمة یتضمن مجموعة من الواج

ه من قبل  رامها احتلضمان ت الممنوحة له للبت في النزاع، و مجموعة من السلطاو  هذه الأطرافالمفروضة عل
م ة  وجب التزامه ،من قبل المح م م احترام المهمة التح علمه الشخصي، فعلى المح قاعدة عدم الفصل 

لة  ه من خلال الإإالمو ه لخصوم منل ل ما اتف عل ة  لتزام  ة الإجرائ ة التطبی من الناح القواعد واج
ات  م وطل ة التح ة من جهة، واحترام حدود اتفاق م  عدم والموضوع ة، فعلى المح الخصوم من جهة ثان

م ه ،التعرض لمسائل خارج اتفاق التح ات التي عرضت عل   .3أو تجاهل الفصل في الطل
س المبدأ على مبدأ -4 التأس م  اد التزام المح   ح

ه علمه الشخصي في النزاع المعروض عل عدم الفصل  م   اد،إ ،عود التزام المح الح  لى وجوب التزامه 
مه  صدر  ح م لن  ون المح ة الخصوم   ون تحایز أو دلا على ح و إفهو شر أساسي یزرع الثقة في نفس

م أنّ هو لأحد الأطراف، و  م إه محاید طوال الأصل في الشخص المح ة إجراءات التح س إلى غا ات الع ث
اده   .ممن یدعي عدم ح

اد المیل النفسي أو  الح م ضد أو لالقصد  حیث یرجح معه عدم  ،صالح أحد الخصومذهني للمح
غیر میل على أن تكون للعداوة أو للمودة  م  ة قوةالاستطاعته الح ام خطر عدم  ،شخص ستنتج منها ق حیث 

اد  م عند اح مإلمح   .4صدار الح

                                                            
1 OUERFELLI Ahmed,L’arbitrage dans la jurisprudence tunisienne, Editions Tatrach, Tunis, 
2010, pp.326-327. 

ة والإدارة، على أنّه 09-08من القانون رقم   1027/1تنص المادة  2 ام " ، المتضمّن قانون الإجراءات المدن یجب أن تكون  أح
ة  م  مسب مها، أو اذا وجد "من نفس القانون على أنّه  1056/5من جهتها، تنص المادة ". التح م  ح مة التح اذا لم تسبب مح

اب   ".تناقض في الأس
ة  3 ل ا في القانون الخاص،  ة في المغرب، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العل م الأجنب الصفرو فؤاد، نظام تنفیذ قرارات التح

ة، ة والإجتماع ة والإقتصاد   .117، ص1996، المغرب، - عین الش -جامعة الحسن الثاني العلوم القانون
ندرة،  4 ، منشأة المعارف، الإس م في النظرة و التطبی   .245، ص2007فتحى والي، قانون التح
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اد  غم أنّ ر  عض الظروف التي قد تثیر عدم ح س لها مظهر خارجي، فهناك  ة ل اد حالة نفس الح
م م من  مثل ،المح ة المح ة مع أحد الخصوم أو ممثلیهم، أو أن تكون جنس ة أو مال وجود علاقة شخص

ة أحد الخصوم   .عدم استقلالیتهمما یوحي  ،جنس
م اتجسیدً    اد المح ساهم في  ،لمبدأ ح علمه إ الذ  م  ، وضع الشخصيعمال مبدأ عدم فصل المح

م و ع عدة ضمانات تكر المشرّ  اد المح رة ح م لإجراء الإفصاح إاستقلالیته، منها س ف جراء أولي إخضاع المح
ة، م م ب قبل قبول المهمة التح ان تفصحاطة الخصوم علمً إأ التزام المح ة یا بب ل صلاته المهن لي حول 
قة و  ة السا ة والإجتماع موضوع النز والمال م أو ممثیلهم أو صلاته  أطراف النزع محل التح ة    . 1عا الحال

م هو  نر أنّ  ،على ما تقدم بناءً    اد المح قالأمبدأ ح علمه لقاعدة  يساس الحق م  عدم فصل المح
اد االشخصي، أمّ  حول وجوده دون خرق مبدأ ح ما مبدأ احترام حقوق الدفاع هو مبدأ وقائي  أما تسبیب ، لمح

م و  م لحدود مهمته الح علمفاحترام المح م    .ه الشخصيهي تطبی لمبدأ عدم فصل المح
عة مبدأ عدم  -ثالثا مطب   الشخصي هعلم فصل المح

اب التكرس الصرح للمبدأ   عدم و ،أمام غ م  رت في أساس التزام المح ادئ التي ذ الإعتماد على الم
علمه الشخصي س من  أنّ  لنا ظهر ،الفصل  ة ل م العلم الشخصي في الخصومة التح مبدأ عدم الفصل 

معنى  عاده في الا من ح الأطرافأنّه النظام العام،  ة هذا من جهة، و تفاق على است م من الخصومة التح
ن للقاضي  م ّ إنفسه  ءثارته من تلقاإجهة أخر لا  مي أو ضد الأمر  ذا رفع أ م التح القاضي طعن ضد الح

م الإعتراف    .هأو تنفیذالح
I I -  م اأثار مبدأ عدم فصل المح   الشخصي العلملإخلال 

علمه الشخصي م  ة مبدأ عدم فصل المح دف إلى لما یه ،أو للمحتكمین ذا الأخیرله ءً اسو  ،رغم أهم
ة و  قه من شفاف سبب أنّ  إلاّ ، عدالةتحق ه، الأمر إه قد لا یتحق هذا الهدف  م  ستدعخلال المح تقرر  يالذ 

مإ و ) أولا( ممارسة طرق الطعنح تقرر هذا الإخلال من خلال  لىآثار ع ة المح ا(ثارة مسؤول   ).ثان
 ممارسة ح الطعن   -ولاأ

ة من خلال ممار  ام القضائ ة على الأح ة مارس القضاء الوطني الرقا سة الأطراف لطرق الطعن العاد
ةو  م في مجال هأنّ  ، إلاّ غیر العاد علمه الشخصي لا یجد في و  ،التح م   لاّ إطرف المتضرر الحالة فصل المح

التّنفیذضدالطعن طر  الاعتراف أو  طلانطر الطعن و )1(الأمر القاضي  مي ب م التح  ).2(الح
ا-1 الاعترافالأضدستئناف لاالطعن  م مر القاضي  م التح   هأو بتنفیذ ح

مبدأ عدم الفصل  مسألةقشت في و الأسس التي نمن خلال الإعتماد على مختلف  م  أساس التزام المح
ن القول أنّ  م ة  من قانون الإجراءات 1056ها نص المادة دالتي عدّ الحالات  علمه الشخصي،  المدن

ل ضمن ،دارةالإو  علمه الشخصي ا صورتش م  مبدأ عدم فصل المح واحد لحالات  نٍ آلة في المشِّ و  ،الإخلال 
                                                            

ة والإدارةعلى أنّه09-08من القانون رقم 1015/2تنص المادة  1 م أنّه قا:" ، المتضمّن قانون الإجراءات المدن بل إذا علم المح
عد موافقتهم المهمة الا  ام    ".للرد، یخبر الأطراف بذلك ولا یجوز له الق
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طلان م الطعن ب م التح التنفیذ إلا  الأمر استئناف یجوز لا" : هحیث تنص على أنّ  ،ح الاعتراف أو  القاضي 
ة   :في الحالات الآت

م فصلت إذا- 1 مة مح ة أو بناءً  بدون  التح ة، اتفاق اطلة أو انقضاء مدة الاتفاق ة   على اتفاق
یل ان إذ 2 - مة تش م مح م أو التح  للقانون، مخالفا الوحید تعیین المح

مة فصلتا إذ 3 -  ما یخالف المهمة المسندة إلیها، مح م   التح
ة، مبدأ یراع لم إذا 4 -  الوجاه

مة تسبب لم إذا 5 -  م مح مها،أو التح اب، في تناقض إذا وجد ح  "الأس
ة و من قانون الإجراءات ال 1057نص المادة حسب  مر القاضي الأیرفـع الاسـتئناف ضد  ،دارةالإمدن

مة المختصة بإصدار  ع له المح مي أمام المجلس  القضائي الذ تت م التح مر الأالاعتراف أو بتنفیذ الح
م) 01(التنفیذ خلال شهر واحد الاعتراف أو  س المح غ الرّسمي لأمر رئ على أن  ، 1ةابتداءً من تارخ التبل

لاً ل النلون قرار المجلس قا ا، و طعن  مة العل  من 1051الفقرة الأخیرة من المادة  حسبقض أمام المح
مة التي صدر الأمر بتالاعتراف أو یؤول اختصاص منح  ،القانون نفسه س المح مي إلى رئ م التح نفیذ الح

مة محل التنفیذ إذ مي في دائرة اختصاصها أو مح م التح مي صادر الح م التّح ان الح م  اا  خارج  الإقل
  .2الوطني

م یوقف التنفیذ ة أن الاستئنافعامالقاعدة س المشرع الرّ  الطعن حالة على خلاف  ،في مجال التح
النقض إذ جعل  ،ةدقض أین خرج عن القاعالن هموقف للتنفیذالطعن  من  1060المادة نص  ، وهو ما نص عل

ة و قانون الإجراءات    : على أنّهالتي تنص الإدارة المدن
م الطعون و أجل ممارستها المنصوص علیها في المواد "  ام  1058و 1056و 1055یوقف تقد ، تنفیذ أح

م   ." التّح
مي -2 م التّح   الطّعن في الح

ة و لى قانو إمن خلال العودة    ن  الإدارة،ن الإجراءات المدن اشرة في ر الطعن لطرف المتضرّ لم م
طلان ضده مي من خلال رفع استئناف أو رفع دعو ال م التح  .الح

  
  
  

                                                            
غ ) 1(یرفع الإستئناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد:" ق إ م إ على أنّه 1057تنص المادة  1 ابتداء من تارخ التبل

مة س المح   ".الرسمي لأمر رئ
أمر صادر عن :" ق إ م إ على أنّه 1051تنص الفقرة الأخیرة من المادة  2  ، نفس الشرو وتعتبر  قابلة للتنفیذ في الجزائر و

م  م موجود خارج الإقل ان مقر التح مة محل التنفیذ اذا  م في دائرة اختصاصها أو مح ام التح مة التي صدرت أح س المح رئ
  ".الوطني



ISSN: 2170-0087 للـبحث الـقانـوني المجلة الأكاديمية 
DOI:57-2010 02/2017:عدد 16: مجلد  
 

62 

مي-أ م التح   رفع استئناف ضد الح
موجب نص المادة المشرّ  أقرّ    ة و  1033ع  ح الطرف المتضرر من قانون الإجراءات المدن الادارة 

م استئناففي  م التح ار ا ،الصادر في الجزائر الداخلي ح ر المشرّ أنّ عت لتي یبنى علیها احالات الع لم یذ
وجه من أوجه الإستئناف ،الإستئناف علمه الشخصي  م  ار فصل المح   .فلنا اعت
میرفع    م التح ه الاستئناف في الح مام المجلس القضائي الذ أي في أجل شهر من تارخ النط 

موجب قرار قابل ، 1 صدر في دائرة اختصاصه ه  ملللیتم الفصل ف النقض أمام المح ا خلال ا ةطعن  لعل
غ قرار المجلس   .2شهرن من تارخ تبل

مي-ب م التح طلان ضد الح   رفع دعو ال
مي المشرّ  تاحأ م التح ة الطعن في الح ان اشرة عبر رفع دعو الدولي ع إم ن أن الم م طلان، حیث 

ة و  1058نفهم من نص المادة  علمه الشخصي ٌ  أنّ الإدارة من قانون الإجراءت المدن م  أحد  دٌّ عَ فصل المح
مي، حیث تنص المادة  م التح طلان في الح ال   : هعلى أنّ  1058/1أوجه الطعن 

طلان في الحالات المنصوص "  ال م الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن  م التح ون الح ن أن  م
  ".أعلاه  1056علیها في نص المادة 

ون المشرّ   ه،  ام التحمیّ قد ع عل ة الصادرة في الجزائر و ز بین أح ین تلك الصادرة خارج م الدول
مي الدولي الصادر في الجزائر،على أن تُبنى دعو الجزائر، فلم یُجِ  م التح طلان سو في الح ال ز الطعن 

طلان على إحد الحالات المنصوص علیها في نص المادة  ة و من قا 1056ال   .الإدارةنون الإجراءات المدن
ه قانون المن  1059لى نص المادة إالعودة  مي دترفع  ،أعلاهالمشار إل م التح طلان الح عو 

م أمام المجلس القضائي الذ صدر في دائرة اختصاصهالدولي الصادر في الجزائر  ابتداءً من تارخ  الح
ه، على أن ینتهي أجل رفع  م المطعون ف م التح ح غ دعو هذه الالنط  عد شهر واحد من تارخ التبل

التنفیذ   .3الرّسمي للأمر القاضي 
الحسن تطبی القانون سمح المشرّ  اع  مة العل النقض أمام المح في قرار المجلس الصادر في  لطعن 

طلان   .4دعو ال

                                                            
م في أجل شهر واحد:" ق إ م إ على أنّه 1033تنص المادة  1 ام التح من تارخ النط بها، أمام ) 1(یرفع الإستئناف في أح

م ة التح م، مالم یتنازل الأطراف عن ح الإستئناف في اتفاف م التح   ".المجلس القضائي الذ صدر في دائرة اختصاصه ح
ام المنصوص تكون قرارات ال:" ق إ م إ على أنّه1034تنص المادة  2 قا للأح النقض ط فاصلة في الإستئناف وحدها قابلة للطعن 

  ".علیها في هذا القانون 
ه في المادة :" ق إ م إ على أنّه 1059تنص المادة   3 م المنصوص عل م التح طلان في الح ال أعلاه، أمام  1058یرفع الطعن 

م في دائرة اختصاصه  م التح مالمجلس القضائي الذ صدر ح م التح ح قبل الطعن ابتداء من تارخ النط    ".، و 
قا للمواد :" ق إ م إ على أنّه 1061تنص المادة  4 أعلاه قابلة للطعن  1058و 1056و 1055تكون القرارات الصادرة تطب

  ".النقض
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ان الأمر القاضي بتنفیذ  مالإذا  م التح ّ  يح ه في نّ إطعن، ف الدولي الصادر في الجزائر غیر قابل لأ
مي م التح طلان ضد الح ال وم ضده برفع طعن  ع آلًا الطعن  نّ إف ،حالة ما إذا قام المح ستت في الأمر ذلك 

م، و  التنفیذ یإذا لم ٌ القاضي بتنفیذ الح ه إلي حین الفصل في دعو صدر القاضي أمرًا  توقف عن النظر ف
مي م التح طال الح طلان آثار متعددة أولـها إ ون لدعو ال هذا  طلان، و ثانیـها الطعن في أمر التنـفیذ أو  ،ال

ه مة عن الفصل في طلب التنفیذ إذا لم یتم الفصل ف   .تـخلي المح
اب التكرس  إلى أنّ  في الأخیرتجدر الإشارة  علمه الشخصي، غ م  الصرح لمبدأ عدم فصل المح

  .قبوله أو رفضهاذ له  ،منح سلطة تقدیرة واسعة للقاضي المختص في النظر في الطعن
ا م إ -ثان ة المح   ثارة مسؤول

ما أنّ إع لم یتعرض المشرّ  م،  ة المح د الفقه انقسم بین  لى موضوع مسؤول م و من یؤ من حصانة المح
ةالى العودة الى إ، الأمر الذ دفعنا  1مسؤولیتهتقرر یر    .لقواعد العامة في مجال المسؤول

ه، علمه الشخصي و فإ عل م  ان  أضرّ ذا فصل المح ثارة إلطرف المضرور لأحد الأطراف أو معا، 
م هي  نّ إفي موضوعنا فو  ،من أجل الحصول على التعوض مسؤولیته ة التي تثار اتجاه المح المسؤول

عقد من جهة الأطراف المتنازعة  ط  م مرت ون المح ة  ة العقد ة المدن تزامات الناشئة لأحد الا أخلّ و  ،المسؤول
علمه الشخصيعدم ا- عن هذا العقد  ة - لفصل  م نتیجة التعرض ل، و من جهة ثان ة المح مبدأ إمسؤول خلاله 

علم ةإلى التطرق إ، تدفعنا الشخصي هعدم الفصل  ان هذه المسؤول حث في و ) 1(لى أر  عن الاختصاصال
م ة المح   ).2(دعو مسؤول

م-1 ة للمح ة العقد ان المسؤول   أر
علمه  م  ن الخطأ العقد المثمثل في فصل المح م یجب أن یتوفر أولا ر ة للمح ة العقد ام المسؤول لق

ات و  الشخصي متجاهلا ة و  ،الأطرافدفوع طل مصلحة مال ن الضرر المتمثل في المساس الفعلي  ا ر ثان
ة بین خطأوجوب أخیرا ون ضررا شخصًا، و مشروعة للمضرور على أن  م وجود علاقة سبب فصله  - المحّ

ةالضرر الناتج عنه، أمّ و   -علمه الشخصي ون مسؤولاً  ،ا إذا انقطعت العلاقة السبب م لا  قع عبءفالمح  ، و 
ات الخطأ و  ة بینهما على عات المدعيو  رالضر إث   .2العلاقة السبب

م  -2 ة المح   الاختصاص في دعو مسؤول
م إلا أنّ  3الفقه ةرغم ذهاب أغلب ة المح مازال قائما حول تحدید  الاختلاف إلى وجوب إثارة مسؤول

النظر في الدعو و الجهة القض ة المختصة  لاختصاص ا◌ّ  ناك من یر أنهعلیها، فالقانون واجب التطبی ائ
                                                            

م 1 ة للمح ة الإجرائ ة  -نقلا عن محمود علي عبد السلام وافي، المسؤول ة وتحلیل في الفقه الإسلامي والقانون دراسة تأصل
ة، القاهرة،-الوضعي   .337-334، ص ص2011، دار النهضة العر

2 HANS Smit, « Les opinion dissidentes en maitiere d’arbitrage », bulletin de la cour  
internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale, n°1, 2004,pp.38-39. 

ل من  3   :نقلا عن 

، ص ص -   .491-489محمود علي عبد السلام وافي، المرجع الساب
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ة  مة الوطن م عود إلى المح مقابل هناك من منح الاختصاص الفي  ،1تهبجنسیفي الدولة التي ینتمي إلیها المح
م موطن المح ة المتعلقة  مة الوطن مین ةفي حالو  ،للمح ة  ،تعدد المح ة المتعلقة بجنس مة الوطن تختص المح

موطن أحدهم، م و الاختصاص ا في المقابل هناك من یر أنّ  أو  ار المح ف االأطر لقضائي مبني على اخت
  .2لمحتكمةا

القانون واجب   ما یتعل  مأما ف ة المح م الفقه أنّ یر  ،التطبی في دعو مسؤول هو عقد  عقد المح
محل إبرامه أو تنفیذه، شمل على عنصر أجنبي مؤثر سواء ما تعل  أطرافه، ف دولي  من أو موضوعه أو 

اب قانون الإرادة وجب تطبی أحد الحالواجب تطبی قانون الإرادة و  ة وللفي حالة غ الحل الأول تطبی  :التال
حل ثاني م  م أو قانون محل انعقاد جلسات التح  .3قانون محل إبرام عقد المح

  خاتمة
ة م العلم الشخصي، ألا وهو مبدأ  تناولت هذه الدراسة أهم مبدأ في الخصومة التح م  عدم فصل المح

حث المقدم تبیّ و  اب التكرس القانوني للمبدأ على مستو من خلال ال ة ن لنا غ ل من قانون الإجراءات المدن
اعتمادوالإدارة و  ورك الخاصّة  ة نیو ة و  إتفاق ة الأجنب م ة  تنفیذها، غیر أنّ القرارات التّح رة تحقی فعال ف

قتض م والمنط  م به انالتح ان ذلك احترامً ا المبدأ ذوجوب التزام المح ادئ الأخر المستقرة في ولو  ا للم
ة م   .الخصومة التح

ة عادلةالمبدأ تكرس  نّ أغیر  م حق محاكمة تح ثار في آعبر تقرر  تهبل یجب حمای ،لوحده قد لا 
  .حالة مخالفته

ه، یتع ة و في حالة ، عن على المشرّ یّ عل النص على مبدأ عدم  ،الإدارةتعدیل قانون الإجراءات المدن
علمه الشخافصل  م  ادئ المستقرة ، و  يصلمح هالمحعلى  هنر أنّ  ،لى حین ذلكإ الى جانب الم  ،م ان یلتزم 

ّ ونه مبدأ أسا اد سي ومنطقي في الفصل في أ ل ح  .نزاع 
 

                                                            

- BOUAZIZ Amin, La responsabilite de l’arbitre, mémoire en vue de l’obtention du mastere en 

sciences jurdiques fondamentales ,faculté des sciences jurdiques, politiques et sociales, universite 7 
novembre carthage, Tunis,2008,105-111. 

م التجار الدولي 1 م في منازعات التح ة للمح ة المدن ، قسم القانون الدولي -دراسة مقارنة - أنور على أحمد الطشي، المسؤول
ة الحقوق، جامعة عین الشمس،  ل   .499-493.، ص ص2001الخاص، 
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ل من 3   : راجع 
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